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صلاة القضاء
الجلسة 33 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

نتاج المباحث المارة
لقد أثبتنا مسبقاً بأن المغم علیه لا یتوجب علیه القضاء إطلاقاً، و لن السائل یتسائل هل یبور القضاء ف مطلق تحقّق الإغماء

فحسب فبالتال القهري خُص الإغماءالقضاء امتناناً ی وفقاً للرأي الشهیر بین الأعلام؟ أم إن زوال اً و ذلقهریاً حدث أم اختیاری
سیتوجب القضاء ف الإغماء الاختیاري؟

لقد صرح صاحب العروة ضمن المسألة الثالثة بأنه:

ياً، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم (کابتلاع لا فرق ف سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يون العذر قهر
الحبوب الممرضة الت تَقوده إل الإغماء) بل وكذا ف المغم عليه، وإن كان الأحوطُ (استحباباً) القضاء عليه إذا كان من فعله

خصوصاً إذا كان عل وجه المعصية (عمداً لا جهلا) بل الأحوط (استحباباً) قضاء جميع ما فاته مطلقاً.[1]

بینما السید الخمین قد احتاط وجوبیاً ف قضاء الإغماء الاختیاري و کذل شت العلماء النُبلاء، و إلی نص الفتاوی:

1. لا يترك الاحتياط. (الحائري).

2. لا يترك؛ لانصراف العلّة من قوله: «ما غلب اله»[2] عن مثله. (آقاضياء).

3. لا يترك، سيما إذا كان ف مظنّة الفوت. (صدر الدين الصدر).

4. لا يترك ف هذه الصورة. (البروجردي).

.(الميلان) .ما مع التفاته بأنّ ما يفعله سبب لإغمائهترك، لا سي5. لا ي

.(الشيعة، السيستان السبزواري، مفت ،مهدي الشيرازي، أحمد الخونساري، الخمين) .ترك6. لا ي

.(المرعش) .المجنون والطامث والنُفساء عدم تركه ف ترك هاهنا، وينبغ7. لا ي

.(الآمل) .ًفعله نوعا ترك فيما ترتّب الإغماء عل8. لا ي

[3] .(انلپايمحمدرضا ال) .ه» عليهمغير «ما غلب ال ترك ف9. لا ي
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هذا و قد أفت السید ابو الحسن الاصفهان صراحةً بأن القضاء لا یخلو عن قوة.

العروة: بأن الأقوی نف ب علسهح ضمن شرحه الماً ضمن هذه التعلیقات، بینما قد صرفقد احتاط وجوبی و أما السید الخوئ
القضاء عن المغم علیه مطلقاً.

:قائلا و أما صاحب الجواهر فقد أعلن

لن لا يخف أنه يشل الحم هنا بسقوط القضاء عمن لم يندرج منهم فيما تقدم مما استدل عل سقوط القضاء عنه كالمجنون و
نحوه، بناء عل صدق الفوات عل من لم يخاطب بالأداء، اللهم إلا أن يؤخذ بعموم قوله (عليه السلام): «كلما غلب اله عليه فهو

أول بالعذر» [4]

 
زمان تحقق السبب الاختیاري أو القهري ةُ الصراع فنصم

:هذا الصراع قائلا ف لقد خاض السید الخوئ

لا بدّ من فرض اللام فيما إذا لم يحصل السبب الاختياري بعد دخول الوقت و تنجز التليف:

1. أما لو دخل و بعده و لو بمقدار نصف دقيقة، بحيث لم يسعه الإتيان بالصلاة فيه وفعل باختياره ما يوجب الإغماء، سواء أ كان
ذلك عل وجه المعصية أم لا، فلا ينبغ الإشال حينئذ ف وجوب القضاء، فانّ المستفاد من قوله تعال اقم الصلاةَ لدُلُوكِ

الشَّمسِ...[5] و كذلك الروايات توجه الخطاب الفعل و تنجز التليف بمجرد دخول الوقت، فيون التسبيب منه إل الإغماء تفويتاً
للفريضة المنجزة، و بذلك يتحقّق الفوت الذي يون موضوعاً لوجوب القضاء، و لا ينبغ الشك ف انصراف نصوص السقوط

عن مثل الفرض.

2. و أوضح منه حالا ما إذا حصل الإغماء بعد مض مقدار من الوقت يسعه إيقاع الصلاة فيه، فإنّه لا إشال حينئذ ف وجوب
القضاء، كما لا إشال ف خروجه عن محل اللام. فمحطّ البحث ما إذا حصل السبب الاختياري قبل دخول الوقت. المعروف و

المشهور بينهم هو سقوط القضاء، كما ف السبب القهري، عملا بإطلاق النصوص. [6]

إذن قد میز السید الخوئ ما بین طروء الإغماء العمدي قبل الوقت و بعده، فلو أدرک الوقت بدقائق یسیرة أو دقائق کثیرة لتحتّم
عل القضاء بتاتاً إلا أنه خارج عن موطن الصراع، إذ محط النزاع هو طروء تل الحالة قبل الوقت و الذي قد أفت المشهور فیه

بسقوط القضاء عل الإطلاق.

نقدُ مقالة السید الخوئ
کیف یتوجب القضاء ف الصورة الت قد دخل الوقت و لا یطیق امتثال الصلاة ضمن دقیقتَین مثلا ‐و هو التصویر الأول من

مقالته‐ فإن الشارع قد وسع الوقت ف حق الملف وحدَّد له البدایةَ و النهایة، إذن غهو مخیر عقلا لانتخابِ إحدی هذه الآنات، فلو
أغم علیه قهراً:

.ذل ر لتنفیذ الصلاة ضمن الآنات الأخیرة، و لا محذور فإلیه عرفیاً لأنه قد تخی ستَندِ الفوتحقّه إذ لم ی ف 1. فلا یصدُق الفوت

2. و إن الروایات المرخّصةَ للمغم علیه تُعدّ مطلقةً من الإغماء المستوعب و غیرِ المستوعب، فبالتال لو مضت کمیةٌ قلیلةٌ من



حور لما انشغلت ذمتُه بالتدارک، فرغم أن عبارات الأعلام تحور الإغماء القهري نه الامتثال أم لا‐ ثم اعتراهأم الوقت ‐سواء
الإغماء المستوعب إلا أنه وفقاً للأدلة ‐الغلبة‐ و الصناعة لا یتوجب القضاء ف هذا الشق أیضاً، فمن إحدی الروایات العطرة:

هلَيع غْمذَا ااتِ الَوالص قْضي لرِيضِ هالْم نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لاس نَّها :ِلَباَلْح نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
فَقَال لا الا الصلاةَ الَّت افَاق فيها (بحیث أدرک بقیةَ وقت الصلاة).[7]

موضوع القضاء فجعلت الفوت فت فأدلة القضاء بحیث قد تصر لام، إن قاعدة الغلبة تُعدّ حاکمةً علو تحریراً أوسع لهذا ال
مقیداً بالفوت المستند إل فعل الإنسان، فرغم أن الخطاب قد تنجز عل عاتقه ف بدایة الوقت ‐سواء استطاعَ الامتثال ف الوقت

القلیل أم لا‐ إلا أن العقل قد خیره ف سعة الوقت، فحینما غشیه الإغماء قد تفعلت ف حقّه قاعدةُ الغلبة الرافعة لأساس الحم من
الوضع و التلیف‐فلا تُفرق القاعدة ما بین الوقت القلیل و الثیر أو بین دخول الوقت و قبله‐

و النقطةُ الت نأخُذُها بعین الاعتبار أن الإغماء القهري یساوق وضعیةَ الحائض الت قد خوطبت بدایةَ الوقت ثم حاضت، فرغم
ذل تندرج ضمن قاعدة الغلبة فلا شی علیها.

أجل، کل هذه المسارات مع غض البصر عن الإجماع القائم عل وجوب التدارک لو أدرکت بدایةَ الوقت.

ة فإنّ هؤلاء الثلاثةَ غیرنقطة الغلبة الإلهی ةَ سلَسِ البول فوضعی و تُضاه الإغماء مةَ الحیضِ تُحاذي حفبصورة عامة، إن وضعی
مختارِین ف طروء هالة الغلبة، فبالتال سوف ینتسب حالُهم عرفاً إل اله تعال فحسب، إلا أن الفارق ما بین الحائض و سلیسِ

البول و بین المغم علیه أن المغم علیه كالمیت فلا یتوجهه الخطاب الاعتباري أساساً ‐و واقعاً‐ بینما یعقَل التخاطب مع
امعَ لهما أحشربل من المعقول أن ی ه تعالال هما إلعجز بنتسی الاختیار تماماً ل الحائض و سلیس البول فلیسا مسلوب

الإعادة و القضاء ‐كما کلّفهما الشارعُ بقضاء الصیام و الحج و... أیضاً‐ رغم تواجدِ تل الحالة الطارئة.

و بالنتیجة، إنّ النقطةَ المشترکةَ بین هؤلاء الثلاثة ه أن الشارع قد من عل ثلاثتهم بقاعدة الغلبة.
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